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خلال ندوة »المشروع السياسي بين الواقع والتمنيات«

الملا: الحراك افتقر للقيادة ذات المشروع وكل منهم سعى وراء الزعامة
 وتابــع بأن المطلوب من 
المجلس الحالي أن يســقط 
مرســوم الصــوت الواحــد 
ويأتي بنظام آخر يكون بوابة 
لدخول كل القوى السياسية 
الاعوجاجــات  وإصــاح 
والانحرافــات، ووضع آلية 
الدســتورية،  للتعديــات 
وأتوقــع أننا لو اتفقنا على 
مشروع سياسي وطني فكل 
الاحتمالات واردة، ومنها أن 
تقوم الســلطة بضرب هذا 
المشــروع، ولذلك قلت لابد 
على كل تحرك سياســي أن 
يوازيه تحرك شعبي يكون 
صمام أمان ويضع ضوابط 
على كل مــن يحاول اللعب 
من تحت الطاولة، ولو حاول 
الســلطة  فسينكشــف لأن 

ستقف ضده.

ومجلس الأمة، وكل الحديث 
الدائر اليوم هو نتاج الصراع 
المدمر للكراسي والنفوذ داخل 
الأسرة، مشيرا إلى أن صراع 
أسرة الحكم يهمنا، وترتيب 
بيتهم يهمنا، ومن شأننا أن 
نتدخل فيه، خصوصا عندما 
يكون هناك كلام عن تدخل 
في منصب سمو ولي العهد.

 استقلال القضاء

 وردا على ســؤال حول 
جانــب  بطــرق  المنــاداة 
اســتقلال القضاء، أفاد بأن 
من أول القوانين التي قدمتها 
استقلال القضاء والأحزاب، 
لأنها ركائز مهمة لاستقرار 
البلد،  النظام السياسي في 
والمصيبة أن تأتي السلطة 
القضائية نفســها وترفض 

منحها الاستقلالية.

على ضخ هذه المبالغ، بأننا 
ننطلــق فــي تعاملنــا مــع 
الســلطة من خلال دستور 
62، حيــث يفتــرض بها ألا 
تصرف قرشا واحدا إلا وفق 
الدستور، وللأسف لا نريد أن 
يكون مجلس الأمة شاهد زور 
على تصرفات السلطة التي 
تتحجج بأن هناك مؤسسة 
دستورية وهي تحمي نفسها 

بهذا المجلس.
 وبســؤاله عــن انتقــال 
الكويت من كارثة إلى كارثة 
أكبر، حيث تم البدء بالمليارات 
مرورا بموضوع سمو ولي 
العهد، شدد الملا على أنه لا 
أحد يمتلك الحديث عن سمو 
ولي العهد لأن الكلام خطر 
جدا، فسموه في كامل صحته 
وقــد حصــل علــى تزكيته 
مــن صاحب الســمو الامير 

بأن الشعب كله يريد تعديل 
الدستور، وســنتمكن لأول 
مرة مــن مواجهة الحكومة، 
وكل مــا علينــا فعله اليوم 
هو مواجهة الواقع حتى إن 
هوجمنــا، والصوت الواحد 
إن اســتمر فهــذا يعنــي أن 
مشــاركتنا جريمــة، أما إن 
سقط المرسوم من خلال هذا 
المجلس الذي يحمل الشرعية، 

فلا مبرر لعدم المشاركة.
 وأضــاف أن ممارســات 
الفســاد وصلــت لأقصاها، 
والوضع الإقليمــي وكذلك 
الاجتماعــي خطــر، في ظل 
اســتمرارنا بالتنظيــر، فلا 
خلاف بيننا في أن الدستور 
جامــد، ولكن هــذا يتطلب 
اتفاق الإرادتين، ونحن نؤكد 
أن هناك من يجب أن يعمل 
داخــل المجلــس وأن يكون 
هنــاك تحرك شــعبي قوي 
خارجه، وهذا ما سيوصلنا 
لمواجهة الحكومة وإيصال 
رســالة بأن الشــعب يريد 

التعديلات.
 وتابــع: ذكرت في ندوة 
ســابقة أننــي ونخبــة من 
السياســيين نعمــل علــى 
مشــروع وطني للحوار مع 
الجميــع، لا يقصــي أحــدا 
ويكــون انطلاقــة لمحاورة 
الحكومــة ومحاولــة فرض 
طلــب  علــى  الأمــة  إرادة 
تعديلات، وهذا الأمر نعمل 
علــى إنجــازه فــي الوقــت 
المعقول، مبينا أنه بســبب 
تشرذم الشعب فإن الحكومة 
لديها رد بسيط للغاية وهو 

»اتفقوا وتعالوا«.
 وشدد على أن الكويت لم 
تعد تحتمل، خصوصا أننا 
نتراجع في قائمة الفســاد، 
فالمــال العــام يهدر بشــكل 
جنوني، ومــا صرف خلال 
7 أشهر لم يصرف خلال 27 
ســنة، وهذا الاستنزاف من 
حساب عيالنا، وجميعنا يرى 
أن مشاكلنا تتفاقم، فنصف 
الشعب الكويتي بلا مأوى، 
والحكومــة ملزمــة بتوفير 
المســكن ولديهــا فوائــض 
تتجاوز الـ  40 مليارا سنويا.

 تقرير الفساد 

 وبعد ذلــك تم فتح باب 
الأسئلة حيث تم طرح سؤال 
حــول ذكــر أحــد التقارير 
الاميركيــة ان الكويــت تمر 
بعملية نهب ممنهج، فرد الملا 
بأننا لسنا بحاجة إلى تقرير 
من الاميركان، فنحن نعلم أن 
السلطة تمارس الفساد مع 
التجار وغيرهم، ولذلك نحن 
نجتمع ونلتقي لأن الوضع 
لــم يعد يحتمــل خصوصا 
أن »الشق عود« وتصرفات 

الحكومة ما تترقع.
 وردا على ســؤال حول 
توقعاتــه بوجــود ضغــط 
خارجــي يجبــر الحكومــة 

الأسبق أحمد السعدون إلى 
التساؤل حول كيفية تطبيق 
الدســتورية،  التعديــات 
ود.جمعــان الحربش أيضا 
إلى القول إننا سنحاول جمع 

الشعب على مشروع.
واستطرد الملا بأن جمع 
الشــعب علــى تعديــات 
موحدة أمر لا يمكن الاتفاق 
عليه، فهناك خلاف في مبدأ 
التعديل، وهذا ما نلمسه من 
الدواوين، إذ نجد فئة كبيرة 
تريد التمســك بدستور 62، 
وهناك في الجهة المقابلة من 
يريد التعديلات لكنه لم يجد 
الإجابة حول كيفية تطبيق 
الدستور على أرض الواقع 

وهذه مصيبة.
وزاد: إننــي لا أريــد أن 
يكون شعار المرحلة المقبلة 
الدســتورية«،  »التعديلات 
ليــس لأني ضد التعديلات، 
لا، وإنما لأننا نريد مشاركة 
مــع  وحــوارا  ومواجهــة 
الحكومة، فبغير هذا لا يمكن 
تحقيق التعديلات، ومن يملك 
آلية أخــرى فليطرحها وأنا 
معــه، وعلينا ألا نجنح إلى 
التمني لأنه سيزيد الأوضاع 

السيئة سوءا.

جرعة غضب

ثــم انتقل المــا للحديث 
عن الحراك الشــبابي، فقال 
إن الشباب اليوم غير مستعد 
لحضــور نــدوة لأن جرعة 
الغضــب وصلــت لديه إلى 
مستوى خطر ومستوى عال، 
حيث نجــد إحباطا وغضبا 
كبيرين جــدا، ونحن نحذر 
من أن ينفجــر هذا الغضب 
يوما من الأيام، ولا يستطيع 
أحد التعامل بشكل صحيح 
مع الواقع المفاجئ، مشــيرا 
إلــى »أننــي أرى أن ينطلق 
المشروع العملي والموضوعي 
من أرض صلبة، وهو دستور 
62 رضي من رضي وأبى من 

أبى«.
وأشــار إلى »أنني لجأت 
الدســتورية  للمحكمــة 
للطعن في مرسوم الصوت 
الواحد، ولكني لا أســتطيع 
أن أدعي بعد صدور الحكم 
بعد تحفظاتنا عليه بأنه لا 
يتمتع بالشرعية التي أسبغه 
عليه للأســف حكم المحكمة 
الدستورية«، مستدركا بأن 
مقاطعتنا للانتخابات لم تكن 
بسبب الفساد وسرقة الثروة 
فقد سبق أن شاهدنا أبشع 
صــور تضخم الحســابات 
والتحويلات المليونية وتمت 
المطالبة بإســقاط الحكومة 
وقتها وتم ذلك، وإنما بسبب 
مخالفتنــا لمبــدأ الصــوت 

الواحد.
وخاطب الحضور بقوله: 
دعونــا نتكلم بشــجاعة إن 
سقط المرسوم من خلال هذا 
المجلس فإننا سنوصل رسالة 

والهدف المحدد فكان الواقع 
أن كلا منهم كان يغني على 
ليلاه ويسعى وراء الكرسي 
والزعامة فقط، وهو ما كشفه 
سلوك البعض من الحديث 
عن مشروع وطني حقيقي 
عندمــا يكونــون يريــدون 

المشاركة في مجلس الأمة.
 وأضاف المــا أن الدور 
الوطني اقتصر لدى البعض 
على التشريع الذي كان في 
الغالــب يحفظ في الأدراج، 
وأقصــى الطمــوح كان في 
الثقة،  الاســتجواب وطرح 
وحتــى هــذا كان تجربــة 
أبعــد عــن  فاشــلة، ومــن 
المنصب الوزاري لم يعاقب 
فاســدا ولم يسجن متنفذا، 
متسائلا: متى التزمنا بالروح 
الحقيقية لدستور 62، فالمادة 
التي تنص على استجواب 
رئيس الحكومة لم تفعل إلا 

في مجلس 2009.

الحد الأدنى

 وبعث برسالة إلى جميع 
من ينادون ببرنامج وطني 
حقيقي بأن علينا أن نتفق 
على الحد الأدنــى إن أردنا 
إجماعا شعبيا لكل طوائف 
المجتمــع، وهــو أن نتــرك 
الخلافــات، مبينا أن الإبقاء 
علــى الدســتور أو إلغــاءه 
ورغبة الكويتيين جميعا في 
تعديله أمر غير متفق عليه، 
فهنــاك اختــاف حتى هذه 
اللحظة على هذه المســألة، 
إلا أن مــا علينا الاهتمام به 
والعمل عليه في هذه المرحلة 
هو تمســكنا بدســتور 62 
وإعادة الاعتبــار له، وهذه 
الخطوة ســتثبت للسلطة 
أننا جادون في التعديلات.

 لا اتفاق

وحــذر الملا من موضوع 
السوابق، مبينا أن أكثر من 
يســتخدمه هــو الحكومة، 
فالأصل ألا يخالف القانون 
الدستور وألا تخالف اللائحة 
القانــون، ما يشــير إلى أن 
هناك تآمرا من الجميع على 
الدستور، موضحا في الوقت 
ذاته أننــا عندما نتكلم عن 
تعديلات دستورية فإن علينا 
أن نســأل: ما الآلية؟ وكيف 

يمكن أن تتحقق؟.
وأضــاف: إننــي طرحت 
هــذا التســاؤل منذ أشــهر، 
وأنا أعلــم أن التعديل حق 
مشــروع، وأن المشرع طلب 
الدســتور كل 5  مراجعــة 
ســنوات، ووضــع أيضــا 
ضابطا بألا يعــدل إلا لمزيد 
من الحريات، إلا أنه لم يجب 
أحد على هذا الســؤال حتى 
هذه اللحظة وهذا يؤكد أننا 
لن نمتلك الرؤية الحقيقية 
من دون مشاركة، الامر الذي 
دفــع رئيس مجلــس الأمة 

محمد راتب

الســابق  النائــب  أكــد 
صالح الملا أن البلد يعيش 
أزمة سياســية طاحنة، في 
ظــل عــدم وضــوح رؤيــة 
مســتقبلية للخــروج مــن 
السياســي، مــا  الاحتقــان 
يشير إلى أن الوضع سيئ 
جدا، داعيا الشباب الكويتي 
فــي مختلــف الدوائــر إلى 
التواصل والتنســيق فيما 
يبنهم والاتفاق على مشروع 
واقع طموح يحقق ما يصبو 
إليه الجميع ويســتند إلى 
دستور 62، مشيرا في الوقت 
ذاته إلى أن المشروع الوطني 
السوداء،  القائمة  سيكشف 
ولا حاجة عندها لمنح صكوك 
الوطنية أو الخيانة، لأن من 
سيحاول إسكات هذا الإجماع 

فإن الشارع سيفرزه.
وقال خلال ندوة نظمها 
حراك الخامســة في منطقة 
مبارك الكبير تحت عنوان 
السياســي بين  »المشــروع 
إن  والتمنيــات«  الواقــع 
مشــكلتنا الحقيقيــة تكمن 
فــي أننــا كشــعب وقــوى 
سياســية لم يتــن أي منا 
مشروعا سياســيا حقيقيا 
منذ صدور دستور 62، وكنا 
نعتقد أن دور النائب يقتصر 
على تقديم الاقتراحات التي لا 
تطبق غالبا من قبل السلطة 

التنفيذية.
وتابع اننا عندما وصلنا 
إلى مرحلة استجواب رئيس 
الوزراء ظننا أن هذا أقصى 
طموحات الشعب والشارع 
أن  وتناســينا  الكويتــي، 
دستور 62 كان من المطلوب 
مراجعتــه ســنة 67، وذلك 
عندمــا زورت الانتخابــات 
حتى ننشغل عن التعديل، 
وبالفعل مــر الأمر من دون 

أي تعديل يذكر.
وأضاف الملا انه في عام 
75 علقــت مواد الدســتور، 
وفي 81 كانت هناك ممارسات 
ومحــاولات للتحــرك على 
جبهتين: إجهاض المشــروع 
التقدمــي الــذي يصبو إلى 
تطويــر العمــل السياســي 
والديمقراطــي في الكويت، 
والعمل على إحباط المواطن 
الكويتي وجعله ييأس من 
هذه الوثيقة من جهة أخرى.

الدستور مكسب

الدســتور  أن  وذكــر 
لايزال مكســبا، ولــم أطلع 
على التعديلات الدستورية 
الاخــوة،  طرحهــا  التــي 
ولكننــي أعتقد أنه لا يمكن 
الحديث عن مشروع هلامي 
وخصوصــا أن آلياته غير 
متوافرة فــي هذه الظروف 
الاستثنائية، ولذلك فهذا الأمر 
هو جريمة بحق الحراك الذي 
افتقد قيادة تملك المشــروع 

صالح الملا

ناقشت حسابها الختامي عن السنة المالية 2013/2012

»الميزانيات«: ضعف في القدرات التنفيذية لدى »التجارة« 
لتطبيق خططها ومشاريعها المدرجة بخطة التنمية

مع شركة مطاحن الدقيق فقد 
تم توقيــع تلــك الاتفاقية يوم 
الاربعــاء بتاريــخ 18/12/2013 
وســيتم موافاة الديوان بتلك 

العقود.
اما بشــأن تحميل ميزانية 
الوزارة بأعبــاء مالية اضافية 
لأحــكام  تعويضــات  عــن 
قضائية صادرة لصالح بعض 
الشركات بلغ ما أمكن حصره 
منهــا ما جملتــه 1.294 دينارا 
نتيجــة لقصورها فــي اتخاذ 
المناســبة لتفادي  الاجــراءات 
دفع تلــك التعويضات، حيث 
بينت الوزارة انها كسبت حكم 
التمييز، ما يتوجب على الشركة 
إرجاع مبلــغ التعويض الذي 
دفعته الــوزارة اثناء تنفيذها 
حكــم الاستئنـــــاف الذي أتى 
لصالح الشركة، وشددت اللجنة 
على استعادتـــه في أسرع وقت، 
أمــــا النصف الآخر فقد رفعت 
الوزارة دعوى اســتئناف بعد 
ان دفعــت مــا عليهــا لصالح 
الشــركة التي كسبت القضية 

بحكم قضائي.
وقد بينــت اللجنة للوزارة 
انهــا لو التزمــت بكتب وزارة 
الماليــة بإلغــاء قرارها بشــأن 
دعم الاغنام بعــد صدور قرار 
مجلس الوزارة بالموافقة على 
قيام شركة نقل وتجارة المواشي 
بشراء ونقل الاغنام الى ميناء 
الكويت وبيعها على الدولة لما 
أدى الى دفع تلك التعويضات 

في المقام الاول.

أمكــن حصره منها ما جملته 
10.189.222 دينارا وتراكم بدل 
الاســتثمار المســتحق عنها، 
فذكر البيان ان الوزارة بينت 
للجنة ان تحصيل هذه الاموال 
يقع على عاتق الهيئة العامة 
للصناعة كونهــا هي المكلفة 
بإدارة المنطقة الحرة، وبعض 
هذه المبالغ يجب تحصيلها عن 
طريق وزارة العدل من بعض 
المســتثمرين تنفيــذا لأحكام 

قضائية كسبتها الوزارة.
وقــد طلبــت اللجنــة من 
الــوزارة وديوان المحاســبة 
تشــكيل فريق عمل مشترك 
لرفــع تقريرهــا للجنــة عن 
تصويــب كافــة ملاحظــات 
المنطقة الحرة في بداية شهر 

فبراير 2014.
اللجنــة  وقــد اســتمعت 
الوزارة لملاحظتي  لتصويب 
الديــوان حــول اســتمرارها 
بصرف قيمة الدعم لمواد البناء 
لإحدى الشركات المتعهدة دون 
غطــاء قانونــي، والملاحظــة 
الثانية حول استمرارها بسداد 
الدعم الخــاص بالطحين مع 
شركة مطاحن الدقيق والمخابز 
الكويتيــة دون ابرام اتفاقية 

للتحاسب معها...
وبينت الوزارة انها صوبت 
الملاحظــة وتم تجهيــز العقد 
بعــد اخــذ كافــة الموافقــات 
الرســمية وانه جار توقيعه 
المقبلين،  خــال الاســبوعين 
اما بشــأن اتفاقية التحاسب 

وفق القانون رقم 26 لســنة 
1995، وقد طلب رئيس اللجنة 
من الديوان بأن يخاطب الوزير 
مباشرة لاســتصدار ما يراه 
مناسبا تحقيقا لرقابته على 

الجهات الحكومية.
وقد ناقشت اللجنة ملاحظة 
الديوان حول استمرار الوزارة 
في عدم احتسابها وتحصيلها 
لحــق الانتفاع المقرر لها أولا 
بأول من ادارة المنطقة الحرة، 
حيــث اكــد الديــوان ان هذه 
الملاحظة مســتمرة لأكثر من 
ســنة مالية، ولعــدم وجود 
حصر من الوزارة للقســائم 
المستثمرة في المنطقة الحرة، 
فإن الديوان لا يمكنه معرفة 
الواجــب توريــده  المبلـــــغ 
للوزارة سنويا، الا ان الوزارة 
اكدت انها زودت الديوان بذلك 
الحصــر وان في المنطقـــــة 
الحرة 49 شركة غير معتمدة، 
وتمت مخاطبتهــــا جميعا عن 
طريق ادارة الفتوى والتشريع 
لإقامــة دعوى طــرد غاصب 
لعدد 39 شــركة مع تحصيل 
ما للوزارة من حق الانتفاع، 
وانه حتــى تاريخ 30 يونيو 
2013 تم تحصيل كامل حقـــوق 
الوزارة من حق الانتفاع، وقـــد 
انتهـــت اللجنـــة الى تشكيل 
فريق متابعـــــة للتأكـــد من 
تصويــب هــذه الملاحظـــــة 

نهائيــا.
أما بشــأن تسوية العقود 
غيــر المعتمــدة والبالــغ مــا 

اجتمعت لجنة الميزانيات 
والحســاب الختامــي مؤخرا 
لمناقشــة الحســاب الختامي 
لــوزارة التجــارة والصناعة 
عن السنة المالية 2013/2012، 
وتبين للجنة من خلال المناقشة 

ما يلي:
 »ضعف القدرات التنفيذية 
لــدى الــوزارة فــي تنفيذها 
لخططها ومشاريعها المدرجة 
ضمن خطة التنمية السنوية 
لها للسنة المالية 2012/2013، 
حيث لم يتجاوز معدل التنفيذ 
مــا نســبته 8.1 % مــن جملة 

المخطط للصرف؟«.
امــا فيما يخــص المنطقة 
الحرة فقد بين ديوان المحاسبة 
للجنــة ان فريقــه المكلــف 
بالتفتيش على المنطقة الحرة 
لم يحصل على تصريح دخول 
لزيارتهــا رغم وجــود كتب 
مرسلة للوزارة منذ اكثر من 
45 يومــا، وقد بينت الوزارة 
للجنة انها لم تقصر في تنفيذ 
ما طلبه الديوان، اذ انها أرسلت 
طلبه للهيئة العامة للصناعة 
والتي بـــدورها خاطبت وزارة 
الداخليـــة لاستصــدار تــلك 

التراخيــص.
وان التعطيــل يرجع الى 
وزارة الداخليــة لا منها، كما 
وانها بينت للجنة ان للديوان 
الحق في استصدار تصريح 
دائم لفريق عمله اذا ما خاطبت 
وزيــر التجــارة والصناعــة 
مباشــرة لامتلاكه هذا الحق 

عدنان عبدالصمد

الغانم هنأ نظراءه في السودان
وكوبا وهاييتي وأستراليا

العدساني: إنشاء مركز إطفاء
في سعد العبدالله بالسرعة الممكنة

النــواب فــي جمهورية 
هاييتي جون ثولبيرت 
ورئيــس  أليكزيــس، 
مجس الشيوخ سيمون 
ديســراس،  ديوزويــل 
ورئيسة مجلس النواب 
في اســتراليا برونوين 
بيشوب، ورئيس مجلس 
الشيوخ جون هوغ، وذلك 
بمناسبة الاعياد الوطنية 

لبلادهم.

لــذا أتقــدم باقتــراح 
إنشاء مركز الاطفاء قبل 
المقــرر للحاجة  الموعــد 
الماســة وذلك لأي ظرف 
طارئ ولتوفير الحماية 
اللازمة وبالسرعة الممكنة 
للحفاظ على أرواح الناس 
ومســاكنهم وممتلكاتهم 
مــن الحرائق والحوادث 
الطبيعيــة  والكــوارث 
وخاصة أن مركز الإطفاء 
المقــرر إنشــاؤه موجود 
على المخطط منذ سنوات.

بعث رئيــس مجلس 
الغــانم  الأمــة مــرزوق 
إلــى  ببرقيــات تهنئــة 
الوطني  رئيس المجلس 
في جمهورية الســودان 
الديــن  عــز  د.الفــاتح 
المنصور، ورئيس مجلس 
حميــد  آدم  الولايــات 
موسى، ورئيس المجلس 
الوطني لقوة الشعب في 
جمهوريــة كوبــا خوان 
استيبان لازو هيرنانديز، 
مجلــس  ورئيــس 

قــدم النائــب رياض 
العدساني اقتراحا برغبة 
جاء فيــه: مدينة ســعد 
العبدالله فيها أكثر من 40 
ألف مواطن و8 آلاف وحدة 
ســكنية وحسب الخطة 
الانشائية للحكومة فان 
الإدارة العامــة للإطفــاء 
ســتقوم بإنشــاء مركز 
اطفــاء في مدينة ســعد 
العبدالله بين عامي 2015 
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مرزوق الغانم

رياض العدساني

بمناسبة الأعياد الوطنية

للحفاظ على أرواح الناس ومساكنهم


